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ــد علــى فيمــا تســتعدّ مصر إلى إجــراء انتخاباتهــا الرئاســية في أيار/مــايو المقبــل، يطــ اعتمادهــا المتزاي
مجلس التعاون الخليجي تحدّياً متعاظماً على أي حكومة مصرية عتيدة. كانت معظم التعليقات
مقلقـة، إذ حـذّرت مـن أن اتكّـال مصر علـى المساعـدات الطارئـة مـن دول مجلـس التعـاون الخليجـي،
لاسيما السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، يؤدّي إلى خسارتها استقلالية القرار. ويبدو أن
هذه المساعدات مشروطة بتكثيف الحكومة المصرية حملتها لقمع الإخوان المسلمين، كما أنها تُقيّد
قدرتها على اتبّاع سياسة خارجية مستقلة. لكن، وعلى الرغم من أن خطوط الإنقاذ الاقتصادي التي
تمدّها دول الخليج إلى مصر تأتي مصحوبة بأعباء سياسية، إلا أنها تحمل أيضاً فرصاً. فمصر في وضع
كثر تنوّعاً من الدائنين الدوليين، جيّد الآن يخوّلها الانخراط من جديد، بشروط مؤاتية، مع مجموعة أ

على رأسها صندوق النقد الدولي.

فعقــب الانقلاب العســكري في يوليــو المــاضي، انتفــت حاجــة مصر إلى صــندوق النقــد الــدولي، بعــد أن
تعهدت السعودية والإمارات والكويت بإرسال مساعدات اقتصادية تتجاوز  مليار دولار، بالإضافة

إلى تعهد سعودي إماراتي بدعم آخر قدره . مليار دولار في يناير الماضي.

بيد أن التأثير الاقتصادي الفعلي الذي مارسته المساعدات الخليجية على مصر كان متفاوتاً. فبالكاد
تحسّـنت قيمـة الجنيـه المصري، ولايـزال التصـخّم الـذي يبلـغ نحـو  في المئـة، قـابلاً للتحكـّم بـه، لكنـه
يبقى مصدر قلق. وعلى الرغم من برنامج التحفيز المحدود الذي أطلقته حكومة رئيس الوزراء السابق
ــة. واقــع الحــال هــو أن ــتراوح مــن  إلى  في المئ ــة في مصر ت ــزال نســبة البطال حــازم الببلاوي، لات
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المساعدات الخليجية لم تحدث أي تغيير جذري في مصر، كما أنها لم تقدّم الكثير باستثناء منح الحكومة
متنفّساً هي في أمس الحاجة إليه.

علاوةً علـــى ذلـــك، ليـــس مؤكـــداً علـــى الإطلاق أن مجلـــس التعـــاون الخليجـــي سيســـتمر في إرســـال
المساعدات إلى مصر. فلكل دولة من دول المجلس التي تقدّمت للمساعدة بعد  يونيو احتياجاتها
الداخلية الملحّة التي تتطلّب توسيع النفقات الحكومية. ينطبق هذا في شكل خاص على السعودية
التي سعت في العام  إلى الحؤول دون وقوع احتجاجات شعبية في البلاد عبر توسيع قطاعها
يــادات علــى الأجــور، وتنفيــذ مشــاريع ســكنية جديــدة، العــام إلى حــد كــبير، وتطــبيق سلســلة مــن الز
يــادة في النفقــات، لاتــزال أســعار وإطلاق مبــادرات كــبرى في قطــاع البــنى التحتيــة. إلى جــانب هــذه الز
رة صافيــة للنفــط باســتنفاد فوائضهــا النفــط العالميــة ضعيفــة. لذلــك، بــدأت الــدول الــتي تُعتــبرَ مصــد
الآخذة في التناقص. يشكلّ الانخفاض في أسعار الطاقة العالمية، عند استمراره لفترة طويلة، تهديداً
إضافياً للوضع المالي للبلدان الأساسية في مجلس التعاون الخليجي. وفي ظل عدم تحقيق القطاع
الخــاص نمــواً قويــاً في المــدى المنظــور، قــد يــواجه الخليــج نقصــاً شديــداً في الوظــائف يصــل إلى حــدود
المليـون وظيفـة بحلـول العـام . تولّـد هـذه الوقـائع كلّهـا ضغوطـاً اقتصاديـة خطـيرة، فضلاً عـن
ضغوط اجتماعية لاتزال عالقة من دون حل، الأمر الذي قد يدفع تلك الدول إلى وقف المساعدات

أو تغيير الشروط التي توافق بموجبها على منح قروض إلى مصر.

أما فيما يخص البعد السياسي للاعتماد المصري على مجلس التعاون الخليجي فمن جهة، سرعان
ما ابتعدت الحكومة الجديدة في القاهرة، بعد  يوليو، وبصورة مفاجئة، عن سياسة الدعم الذي
كان الإخوان المسلمون يقدّمونه إلى الثوار السوريين. ثم تبدّلت السياسة المصرية من جديد بعدما
نـالت الحكومـة الدفعـة الأولى مـن المساعـدات الخليجيـة، فاصـطفّت الحكومـة المدعومـة مـن العسـكر
بهدوء إلى جانب القيادة السعودية في معارضتها لنظام الأسد. ومن جهة أخرى، لم تكن الروابط بين
مجلس التعاون الخليجي، وتحديداً بين السعودية ومصر، يوماً علاقةً زبائنية سلسة. لذلك، ليس

من المؤكد أن إدارة مصرية بقيادة السيسي ستحافظ على أولويات السعودية.

لكــن أحــد أهــم المنــافع مــن النقــود الخليجيــة في مصر هــو اســتقرار الوضــع النقــدي المصري مــا يســمح
يــن، بــدءاً بصــندوق النقــد الــدولي. ورغــم أن صــندوق النقــد بإعــادة الانخــراط مــع دائنين دوليين آخر
ليــس مؤســسة سياســية إلا أنــه دومــا مــا يعكــس متطلّبــات الــدول الأعضــاء الأساســية وصــانعي
الســياسات الاقتصاديــة، وفي حالــة مصر، فــإن الصــندوق يبــدو متبنيــا الخطــاب الــذي يتحــدّث عــن

“إرساء الديمقراطية”، ويفترض عودة الاستقرار في البلاد بعد الانتخابات الرئاسية.

في الـوقت الراهـن، ليـس واضحـاً إذا كـانت حكومـةٌ بقيـادة السـيسي سـتقبل بـشروط صـندوق النقـد
كدّ المعلقون الغربيون، من جهتهم، في تصريحات غير موثقة في معظمها، أن الدولي الجديدة. لقد أ
عبد الفتاح السياسي يفضّل تعزيز دور الجيش في الاقتصاد والعودة إلى سياسات التأميم التي اتبّعها
عبد الناصر في الخمسينيات، لكن إذا كانت القيادة العسكرية الحالية تملك فعلاً طموحات ناصرية،
لايمكنهــا أن تظــل بيــدقاً في يــد الخليــج إلى أجــل غــير مســمّى، كمــا أنهــا تحتــاج إلى مســار واضــح نحــو

تحقيق التعافي الاقتصادي. من شأن صندوق النقد الدولي أن يؤمّن مثل هذا المسار.
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